
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملفات عدد : 1192/11 و1193/11 و1194/11  و1195/11

              و1196/11 و1197/11 و1198/11 و1199/11

                و1200/11 و1201/11 و1202/11 و1203/11

قرار رقم :  12/ 890 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العرائض الإثنتى عشر المسجلة بأمانتھ العامة في 5 دیسمبر 2011 الـمقـدمة مـن طـرف الـسـادة المصطفى الكانوني وعبد
الكـریم حج وإدریس ھدان ومنیر المسقي وأحمد المودن والخدیر الفاتحي وخالد النویكض ومصطفى شكار وأحمد تلابي وعبد النبي الزرایدي
والمصطفى الكانوني وحمید سراج - بصفتھم مرشحین- طالبین فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بـالـدائـرة الانـتخابیة
المحلیة "آسـفي" (إقـلیم آسـفي)، وأعـلن عـلى إثره انتخاب السادة محمد كاریـم وادریس الثمري وعمر كردودي وعادل السباعي ومحمد اجدیة

وفیصل الزرھوني أعضاء بمجلس النواب؛

وبعـد اطلاعـھ عـلى الـمـذكرة الإضافیة الـمـسجلة في نفس الأمانة العامة بتاریخ 12 دیسمبر 2011 التي أدلى بھا الطاعن حمید سراج؛

وبعـد اطلاعھ على الـمـذكـرات الـجـوابیة المسـجلة بـالأمانة الـعامـة الـمـذكورة في 26 و27 و30 ینایر و3 و8 و15 فبرایر 2012؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بھا وعلى الـوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 177 وكذا
الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الاثنتى عشر للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس العملیة الانتخابیة؛

في شأن المأخذ المتعلق بالأھلیة:

حیث إن الطرف الطاعن یدعي، من جھة، أن المرشح رشید محیب المرتب ثانیا في لائحة الترشیح التي وكیلھا المطعون في انتخابھ الثالث، صدر
في حقھ قرار بعزلھ من مھام رئاسة وعضویة مـجلـس جـماعة الغیات بموجب المرسوم رقم 2.09.140 في 7 ربیع الأول 1430 (5 مارس
2009)، وقد أصبح ھذا القرار نھائیا لعدم الطعن فیھ أمام الجھة القضائیة المختصة، مما یجعلھ غیر مؤھل للترشح للانتخاب طبقا لمقتضیات المادة
6 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، وبالتالي بجعل انتخاب وكیل اللائحة التي ینتمي إلیھا باطلا ویتعین إلغاؤه، ومن جھة أخرى، أن
المطعون في انتخابھ الثالث ترشح للانتخاب باسم حزب سیاسي دون أن ینسحب مسبقا من الحزب الذي ینتمي إلیھ، مما یجعلھ في وضعیة الترشح

للانتخاب بانتماءین سیاسیین، خارقا بذلك مقتضیات المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

لكن، حیث، من جھة، إنھ یستفاد من مقتضیات المادتین 29 و31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري أن الطعن في صحة الانتخاب
یوجھ ضد أشخاص منتخبین؛

وحیث إن السید رشید محیب مرشح غیر فائز، فإن المأخذ المتعلق بانعدام أھلیتھ للترشح یبقى غیر ذي موضوع؛



وحیث إنھ، من جھة أخرى، لئن كان من حق المواطنین، في نطاق ممارستھم لحقوقھم السیاسیة المكفولة دستوریا، تغییر انتماءاتھم الحزبیة أو
التخلي عنھا في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافیة الانتخابات والمسؤولیة والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلین 11 و37 من
الدستور تستوجب أن یتم ھذا التغییر أو التخلي بصورة صریحة وفق مقتضیات المادة 22 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة لاسیما

حین یتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات؛

وحیث إن ترشح شخص، ینتمي إلى حزب سیاسي معین، بتزكیة صادرة عن حزب سیاسي آخر دون انسحابھ مسبقا من الحزب الأول، وفق
مقتضیات المادة 22 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، یعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سیاسي في آن واحد، وھو ما یحظره

ویعاقب علیھ القانون التنظیمي المذكور بموجب مادتیھ 21 و66؛

وحیث إن المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتھا الرابعة على أنھ "لا تقبل لوائح الترشیح التي تتضمن أسماء
أشخاص ینتمون لأكثر من حزب سیاسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشیحات مقدمة بتزكیة من حزب سیاسي وترشیحات لأشخاص بدون

انتماء سیاسي"؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، فإنھ یستفاد من مقتضیات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة مع مراعاة مقتضیات المادتین 21 و22 من القانون
التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، أن لوائح الترشیح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشیحات مقدمة
بتزكیة أكثر من حزب سیاسي واحد أو ترشیحات مقدمة بتزكیة من حزب سیاسي وترشیحات لأشخاص بدون انتماء سیاسي، وكذا ترشیحات

لأشخاص ینتمون لأكثر من حزب سیاسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكیة صادرة عن حزب واحد؛

وحیث إنھ، مع تأكید ما سبق، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في انتخابھ الثالث من الحزب السیاسي الذي كان ینتمي إلیھ قبل
الترشح للانتخابات التشریعیة بتزكیة من أحزاب أخرى، فإن المادة 72 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الواردة في أحكامھ
الانتقالیة، منحت لھذه الأخیرة مھلة 24 شھرا من تاریخ نشر ھذا القانون التنظیمي في الجریدة الرسمیة للعمل على ملاءمة وضعیتھا مع أحكامھ من

طرف الأجھزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب، باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منھ؛

وحیث إن مقتضیات المادة 22 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة لیست ضمن المواد المشمولة بالتطبیق الفوري، الأمر الذي یبقى
معھ المأخذ المتعلق بعدم أھلیة المطعون في انتخابھ الثالث للترشح للانتخاب غیر قائم، خلال الفترة الانتقالیة المذكورة، على أساس صحیح من

القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة وتشكیل مكاتب التصویت وسیر الاقتراع وفرز  وإحصاء الأصوات :

حیث إن ھذه المآخذ تقوم على دعوى، من جھة أولى، أن المطعون في انتخابھم قاموا بتوزیع الأموال على الناخبین خلال الحملة الانتخابیة من أجل
استمالتھم للتصویت لفائدتھم، لاسیما المطعون في انتخابھ الثالث الذي یعتبر من ذوي السوابق في ھذا المجال، وقد سبق للمجلس الدستوري بموجب
قراره 07/642 بتاریخ 5 یولیو 2007 أن قضى بإلغاء انتخابھ لأجل ھذا السبب، ومن جھة ثانیة، أن رؤساء وأعضاء مكاتب التصویت تم تعیینھم
من أشخاص لا یعرفون القراءة والكتابة ولا تتوفر فیھم شروط النزاھة والحیاد، خلافا لمقتضیات المادة 74 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس
النواب، ومن جھة ثالثة، أن مكاتب التصویت بالدائرة الانتخابیة خلت من استعمال المداد غیر قابل للمحو، وأن أعضاءھا لم یتأكدوا من ھویة
الناخبین، مما جعل العملیة الانتخابیة مشوبة بمناورة تدلیسیة أثرت في نتیجة الاقتراع، ومن جھة رابعة، أن عملیة فرز وإحصاء الأصوات بالدائرة

الانتخابیة تمت في ظلام دامس بعد إطفاء الأضواء بھا، مما فسح المجال "لتزویر" نتائج الاقتراع فیھا؛

لكن، حیث إن ما ادعي من توزیع المال على الناخبین لأجل التصویت لفائدة المطعون في انتخابھم، فضلا عن كونھ جاء عاما، لم یدعم بأي حجة
تثبتھ، أما قرار المجلس الدستوري سالف الذكر فیتعلق بوقائع سابقة ومستقلة عن موضوع الطعن الحالي، وأن باقي الادعاءات اتسمت بالعمومیة إذ
لم تحدد أرقام ومقار مكاتب التصویت المعنیة بھا حتى یتأتى للمجلس الدستوري إجراء تحقیق في شأنھا، أما الإفادات الأربع المدلى بھا والمتعلقة

بإطفاء الأضواء بمكاتب التصویت، والتي لم یحددھا الطاعن، فلا تقوم وحدھا حجة على إثبات صحة ما ورد في الادعاء؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، تبقى المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة وتشكیل مكاتب التصویت وسیر الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات غیر
جدیرة بالاعتبار؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحریر بعض محاضر مكاتب التصویت :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى:

- أن محضري مكتبي التصویت رقم 8 و10 بجماعة أحد حرارة لا یتضمنان بیان مجموع عدد الأصوات التي نالتھا مختلف لوائح الترشیح؛

- أن محضر مكتب التصویت رقم 9 بجماعة أییر دوُّن فیھ أن عدد الأصوات المعبر عنھا ھو 68 في حین أن مجموعھا ھو 89؛

لكن، حیث إنھ یبین من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصویت المودعة لدى المحكمة الابتدائیة بآسفي، وبعد استبعاد نسخ المحاضر التي
أدلى بھا الطاعن لكونھا مجرد صور شمسیة لا یعتد بھا:

- أن نظیري محضري مكتبي التصویت رقم 8 و10 بجماعة أحد حرارة یتضمنان - خلافا للادعاء - المجموع العام لعدد الأصوات التي نالتھا
لوائح الترشیح في ھذین المكتبین، وھو على التوالي 142 و85؛



- أن نظیر محضر مكتب التصویت رقم 9 بجماعة أییر یتضمن العدد الصحیح للأصوات المعبر عنھا المطابق لمجموع عدد الأصوات الموزعة
على اللوائح المرشحة وھو 68 ولیس 89 كما ورد في الادعاء؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتحریر بعض محاضر مكاتب التصویت غیر قائمة على أساس صحیح؛

في شأن البحث المطلوب :

حیث إنھ، بناء على ما سبق بیانھ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب :

ومن غیر حاجة إلى البت فیما أثیر من دفوع بعدم قـبول الطعن من حیث الشكل؛

أولا- یقضي برفض طلب السادة المصطفى الكانوني وعبد الكریم حج وإدریس ھدان ومنـیـر المـسـقي وأحـمد الـمـودن والـخدیر الفـاتحي وخـالد
الـنویكض ومصطفى شكار وأحمد تلابي وعبد النبي الزرایدي وحمید سراج الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011
بالدائرة الانتخابیة المحلیة "آسفي" (إقلیم آسفي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كاریم وادریس الثمري وعمر كردودي وعادل السباعي

ومحمد اجدیة وفیصل الزرھوني أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا- یأمر بتبلـیغ نسـخة مـن قراره ھـذا إلى السیـد رئیس مجلـس النواب وإلـى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 17 من ذي القعدة 1433 (4 أكـتـوبـر 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین      لیلى المریني       أمین الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي              رشید المدور             محمد أمین بنعبد الله             محمد قصري

محمد الداسر                     شیبة ماء العینین                   محمد أتركین


